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وكشفت أبوالفتح عن الرؤية المستقبلية للإدارة 
التـــي تقوم على  البحرين  المتكاملة لموقـــع قلعة 
النظر له أبعد من مجرد موقع أثري فقط، إذ إن هناك 
مشـــروعا لإحياء المنطقة ككل، موضحة أن مشروع 
حي القلعة سوف يمنح الزائر تجربة أوسع من زيارة 
المتحف وقلعة البحرين، حيث ستكون هذه التجربة 
متكاملة لتشمل المزارع وإسطبلات الخيول المحيطة، 

والعديد من البيوت التراثية في جنوب الموقع.
وأشـــارت أبوالفتح إلى أن البيوت التراثية يتم 
ترميمها حالياً من أجل إقامة مبادرات ثقافية جديدة، 
وقد تم افتتاح بيت الســـال وجـــارٍ العمل الآن على 

افتتاح بقية البيوت التراثية.
وتطرقت في ورقة علمية بعنوان »إدارة وصون 
المواقع الأثريـــة في مملكة البحريـــن: موقع قلعة 
البحرين« قدمتها في ندوة آثـــار الخليج العربي أن 
مملكة البحرين علـــى الرغم من صغر حجمها تعتبر 
من الدول الغنيـــة جداً بالمواقع الأثرية، حيث يوجد 
بها حوالي 104 مواقع أثرية غنية وتعكس حضارة 
تمتد إلى 4 آلاف سنة بحضارة دلمون، حيث إن هذه 
الأهمية لا تقتصر فقط على الأهمية التاريخية بل تمتد 
لتشـــمل دورها في تعزيز الهوية الوطنية، ومن هنا 
تأتي مســـؤولية إدارة المواقع لضمان استمراريتها 

وحفاظها للأجيال المستقبلية.
وأشـــارت إلى أن الموقع تـــم إدراجه على قائمة 
التراث العالمي وفق 3 معايير، كونه مدينة ساحلية 
ذات ميناء مهم كمركز أساســـي للتبادل الاقتصادي 
والثقافي بين أهم حضـــارات »العالم القديم« وهي 
بالإضافة  المحيطة«،  والحضارات  دلمون  »حضارة 
إلى كونهـــا عاصمة أهم حضـــارات »العالم القديم« 
في المنطقة وهي حضـــارة دلمون، مع التركيز على 
العمـــارة فالموقـــع يعتبر من الأمثلـــة الفريدة في 

العمارة الخاصة بهذه الحضارة.
ولفتـــت إلى أن إدارة موقع قلعة البحرين تواجه 
الكثير من التحديات وتتطلب تنسيقا مستمرا وتوازنا 
دقيقـــا بين الحماية والاســـتخدام، ومـــن أبرز هذه 
التحديات: عمليات دفن ســـاحل القلعة والبحر التي 

لها تأثير مباشـــر على المشهد الساحلي والتاريخي 
للموقع ويؤثر علـــى العلاقة الأصلية ما بين الموقع 
البحرية المحيطة،  الذي كان ميناء قديما والبيئـــة 
وتحدي مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية 

حول المنطقة.
وتطرقت إلى أن هنـــاك بنية تحتية للزوار ولكن 
هناك دائماً التحدي في كيفية عرض الموقع بشـــكل 
مبسط وسلسل بحيث يفهم الناس الطبقات التاريخية 
للموقع بشكل تفاعلي إلى جانب ضم الأبحاث الجديدة 

ضمن تفسير الموقع.
وواصلـــت اســـتعراض التحديـــات، منها تأثر 
المنطقة بتغير المنـــاخ وأهمية البيئة البحرية لدى 
الموقع، وتغير في منســـوب الميـــاه الذي يعد من 
التحديات التي نواجهها، وكذلك مراجعة خطة الإدارة 
والعمل على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية 
والعمل على أن تكون الخطة شـــاملة لحماية الموقع 

وحفظه للأجيال المستقبلية.
وتطرقـــت الى الحديـــث عن الإطـــار القانوني 
والمؤسسي، موضحة أن حماية موقع قلعة البحرين 
حالياً يتم بموجب المرســـوم بقانون بشـــأن حماية 
الآثار، الذي يقضي بأنه لا يجوز إقرار مشـــروعات 
التخطيط أو التقســـيم التي توجد في نطاقها آثار إلا 
بعد أخـــذ موافقة الجهة المختصة بالآثار وهي هيئة 
البحرين للثقافة والآثار، وأيضاً لا يجوز منح رخص 
البنـــاء والترميم في المناطق القريبـــة من المواقع 
الأثريـــة والأبنية التاريخيـــة إلا بعد الحصول على 
موافقة الجهة المختصة للآثار، مشـــيرة إلى استناد 
الهيئة على هاتين المادتين فـــي حماية موقع قلعة 

البحرين.
وأكدت أهميـــة الإطار القانوني فـــي دعم إدارة 
الموقع ويوفر آلية رســـمية للتنســـيق مع الجهات 
التخطيطية والتنفيذية فـــي الدولة ويضمن حماية 

الموقع ضمن نطاقه الأثري.
وتناولت الحديث عن عمليات ردم الساحل، حيث 
عرضت صورة لساحل قلعة البحرين في عام 1962، 
وصورة أخرى للســـاحل في عام 2005 نفس العام 

الذي تـــم فيه إدراج موقع القلعة فـــي قائمة التراث 
العالمي، مشـــيرة إلى ملاحظة فروقات شاســـعة، 
حيث توسع الســـاحل في شمال الموقع بشكل كبير، 
مشيرة إلى أن عمليات الردم في هذا الموقع بدأت في 
الثمانينات من القرن الماضي إلى العام 2005 عندما 
تم إدراج موقع قلعة البحريـــن حيث تم منع جميع 
أعمـــال الردم في المنطقة، مضيفـــة ان ذلك لم يمنع 
من أن يتم تنفيذ الكثير من مشـــاريع تطوير البنية 
التحتية في المناطق المحيطة، وأصبح هناك الكثير 
من الضغوطـــات وكان لابد من التفكيـــر في إيجاد 

أدوات حماية أكثر فعالية.
وذكرت أن الموقع عندما أدرج في قائمة التراث 
العالمي في العـــام 2005 كانت لحدود الموقع فقط 
التل الأثري والمنطقة العازلة تشمل جزء بسيط من 
البحـــر وجزء من المزارع المحيطـــة، ولم يكن ذلك 
كافياً للهيئة لحماية الموقع، لذلك قدمنا طلباً لتغيير 
حدود الموقع لتوسعته ليشمل عناصر أشمل تضمن 
الحماية، وفي العام 2008 تم إضافة البرج البحري 
الكائن داخل البحر وقناة عبـــور مائية طولها يبلغ 
حوالي 7 كيلومتر وعرضها حوالي 1.8 كيلومتر، وتم 
تغيير الحدود في 2008 وفي نفس الوقت تم تغيير 

اسم الموقع.
وأشـــارت إلى أن اســـم الموقع في العام 2005 
عندما تم إدراجه »موقع قلعة البحرين الأثري«، حيث 
كان التركيز فقط مقتصـــر على الآثار الموجودة في 
المنطقة، إلا انه مع تغير النظرة للتراث التي اختلفت 
على مدار الســـنوات ورؤية القيمة المهمة للعناصر 
المحيطة منها المـــزارع والبيئة البحرية في تاريخ 
المنطقة وبالتالي تم تغيير اســـم الموقع إلى )موقع 

قلعة البحرين »الميناء القديم وعاصمة دلمون«(.
وأشـــارت إلى وجـــود فكرة لتوســـعة المنطقة 
العازلة داخل البحر وأصبح هناك ممر بصري ويبلغ 
هـــذا الممر البحري 7 كيلومتـــرات في عرض البحر 

ويشمل التراث المغمور في المياه.
وبينت أبوالفتح أنه في عام 2008 كان الممتلك 
فقـــط هو التل الاثـــري والمناطـــق الزراعية ضمن 

المنطقة العازلة، وفي عام 2014 تم توسعة الحدود 
وأصبحت المناطق الزراعية جزءًا رئيسياً من حدود 
الممتلك، كما تم توســـعة المنطقـــة العازلة لضمان 

توفير حماية أكثر للموقع.
وأشارت إلى انه ضمن الجهود تم إعداد الكثير من 
الاشـــتراطات التنظيمية لمناطق الحماية بالتنسيق 
مع الجهات الحكومية المعنية، وهذه الاشـــتراطات 
عبارة عن تحديد الاســـتخدامات المسموح بها داخل 
المواقع الاثرية ونســـب البناء وغيرها، وتم اعتماد 
هذه الاشـــتراطات ونشـــرها في الجريدة الرسمية، 
كما تم إعداد اشتراطات تنظيمية خاصة بموقع قلعة 
البحرين كونه لـــه خصوصية تاريخية مختلفة عن 
بقية المناطق الأثرية، وتم اعتماد هذه الاشـــتراطات 

ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتحدثت عن خطة الإدارة وصون الموقع، حيث 
تم إعداد خطة لإدارة الموقـــع في عام 2004 عندما 
تم تسليم ملف الترشيح، وفي عام 2013 تم الانتهاء 
من عمل خطة إدارة أكثر شمولية، وكانت هذه الخطة 
الإدارية المتكاملـــة لقلعة البحرين )2013 - 2018( 
تغطـــي جميع الجوانـــب: الصـــون، إدارة الزوار، 

والتوثيق والبحث الأثري.
وأشارت إلى أنه يتم العمل على إعداد خطة إدارية 

جديدة للموقع.
واســـتعرضت تحدي إدارة الزوار والتفســـير، 
قائلة بعد إدراج الموقع في عام 2005 تم العمل على 
إنشاء متحف في موقع قلعة البحرين في عام 2008 
ويحتوي هـــذا المتحف على الكثير مـــن المقتنيات 
الأثريـــة التي تم إيجادها في موقـــع قلعة البحرين 
ويعتبر مدخلا رئيســـيا للزوار بحيث يتم التعرف 
على الموقع بـــكل طبقاته قبل التوجـــه إلى الموقع 
الأثري نفسه، وهناك الكثير من الأشياء الأخرى مثل 
لوحات المعلومـــات الموجودة التي يتم العمل دائماً 
علـــى تحديث هذه اللوحات، وهنـــاك أيضاً الأجهزة 
الســـمعية الموجودة في الموقع وتطبيق إلكتروني 
بالإمـــكان تنزيله على الهواتف النقالة ومســـح رمز 
الاستجابة السريعة )QR( في الموقع لتتوافر جميع 

المعلومات لدى الزائر.
وتطرقـــت إلى الحديـــث عن المجتمـــع المحلي 
المحيط بموقع قلعة البحرين الذي يعتبر شـــريكا 
رئيسيا للهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد 
الكثير من البرامج التي تضمن إشراك المجتمع، وتقام 
الكثير من الأنشـــطة حول الموقع وتشـــمل حملات 
تنظيف ومحاضرات عامـــة وورش عمل وفعاليات، 
مشيرة إلى أن مبادرة الآثاري الصغير من المبادرات 
التي تفتخر بها الهيئـــة، وانطلقت قبل خمس أعوام 
وتقام النســـخة الخامســـة هذا العام، وهناك الكثير 
من الجهود لتوعيـــة المجتمع وضمان إيصال أهمية 
موقع قلعة البحرين إلى أكبر فئة ممكنة من البحرين 

لضمان حمايته.
وأوضحت أن مشاريع البنية التحتية تعتبر أحد 
التحديات، وتم التغلب علـــى هذا التحدي من خلال 
اســـتخدام الأطر القانونية، كما تم طلب تغيير حدود 
الموقع الرئيســـي والمنطقة العازلة لضمان حماية 

الموقع وتنطبق عليها الشروط المحلية.
وبالنسبة للاشـــتراطات التنظيمية، أشارت إلى 
رغبة الجميع في التوســـع والتطـــور، ويتم العمل 
قدر المســـتطاع خصوصا في محيط قلعة البحرين 
على أن المجتمع شـــريك رئيسي، وأن تكون علاقتنا 
وطيدة والاســـتماع لاحتياجاتهـــم ويكون التعاون 
متبادلا، ونرى وجود تعاون من الســـكان المحليين 
الموجودين حول المنطقة. وهناك وعي كافٍ ودراية 
بأهمية الموقع والحفاظ عليه، مضيفة أن الاشتراطات 
التنظيمية لموقع قلعة البحرين متماشية مع النمط 
الحالي، حيث لم يكن بالمنطقة مبان مرتفعة وغيرها.  
وأشارت إلى ان أهالي كرباباد وكرانة يستخدمون 
الموقع بشـــكل يومي، حيث تم إنشـــاء ممشى حول 
القلعة بهدف تســـهيل زيارة الموقـــع، وقد أصبح 
الممشى يســـتخدم أكثر من المجتمع المحلي وبشكل 

يومي.
وأكدت أن التوجه لفتـــح المواقع للزوار وعمل 
الناس بأهمية  التعليمية والثقافية لتوعية  الأنشطة 

الموقع ويشعرون بعلاقتهم الوطيدة به.

ــــــافي ــــــراث الثق ــــــون الت ــــــة في إدارة وص ــــــاح بحريني ــــــة نج ــــــن.. قص ــــــة البحري قلع
ورقـــة علميـــة تســـتعرض جهـــود حمايـــة قلعـــة البحريـــن حتـــى إدراجهـــا علـــى قائمـــة التـــراث العالمي
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لتعزيـــز التعـــاون المشـــترك ســـكان المنطقـــة  مـــع  وطيـــدة  وعلاقـــة  رئيســـي..  شـــريك  المجتمـــع 

كتبت: أمل الحامد
تعتبر مملكة البحرين مثالً يُحتذى به في إدارة وصون 
المواقـــع الأثرية والتراثيـــة، من أبرزها قلعـــة البحرين، 
المدرجة في قائمـــة التراث العالمي لليونســـكو منذ عام 
2005، تلك القلعـــة التي ترصد تاريـــخ حضارة دلمون، 
الممتد لأكثر من أربعة آلاف عام، وتشـــكل شهادة حية على 
الاستيطان البشري المتواصل. في ندوة حول التراث الأثري 
الخليجي، قدمت شـــذى أبوالفتح مهندسة معمارية ومديرة 
موقع قلعة البحريـــن، رؤية الإدارة المتكاملة للموقع الذي 
يضم تلً أثريًا وبرجًا بحريًا وقناة مائية، ويتســـم بتنوع 

تاريخي بدءًا من حضارة دلمون حتى الفترة الإسلامية.

أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى 
الأمم المتحدة في نيويورك، الســـفير جمال 
فارس الرويعي، الدور المحوري الذي تقوم 
به منظمـــة حظر الأســـلحة الكيميائية في 
تعزيز الأمن الدولي وحماية البشـــرية من 
مخاطر هذه الأســـلحة المحظورة، وأهمية 
العمل المشترك من أجل إخلاء منطقة الشرق 

الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.  
البحرين  جاء ذلك خلال كلمـــة مملكة 
في جلســـة  الدائم،  المندوب  ألقاهـــا  التي 
المندوب  الأمن، حيث دعا  الإحاطة بمجلس 
الدائم المجتمع الدولي لمساندة الجمهورية 
العربية السورية الشقيقة في هذه المرحلة 
المحورية، باعتبار أمن واســـتقرار سوريا 
ركيزة أساســـية لأمن واســـتقرار المنطقة 
الدعـــم اللازم  أجمـــع، إلى جانـــب تقديم 
يتسنى  حتى  وللمنظمة  السورية  للحكومة 
لهما الاضطلاع بمهامهما وإغلاق هذا الملف 

بشكل نهائي، وخاصةً أن الحكومة السورية 
تقدمت بمبـــادرات عديدة مـــن أجل الوفاء 
بالتزاماتهـــا تجاه منظمة حظر الأســـلحة 

الكيميائية. 
كما أشـــاد المندوب الدائـــم بالتعاون 
الحكومة  بين  المســـتمر  الوثيق والتنسيق 
السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
تنفيذاً لقـــرار مجلس الأمن 2118، مشـــيراً 
إلى جدية الحكومة الســـورية في التعاطي 
مـــع ملف الأســـلحة الكيميائية بشـــفافية 
ومصداقيـــة، والخطـــوات التـــي تتخذها 
الحكومة السورية من أجل استعادة دورها 
في محيطها الإقليمي والدولي ودعم مسيرة 

الإصلاح السياسي في البلاد. 
وعلـــى صعيدٍ متصل، جـــدد المندوب 
الدائم موقف مملكة البحرين الداعم لسيادة 
الشـــقيقة  الســـورية  العربية  الجمهورية 
واســـتقلالها ووحـــدة أراضيهـــا، ورفض 

التدخلات الأجنبية في شـــؤونها الداخلية، 
مؤكداً أن أمن واســـتقرار ســـوريا يشكلان 
ركيزة أساســـية لأمن واســـتقرار المنطقة 
ككل، ومشـــيراً إلى أن دعم المجتمع الدولي 

هذه  في  الســـورية  العربية  للجمهوريـــة 
المرحلـــة الانتقالية يمثل ضـــرورة ملحّة 
لتحقيق انتقال سياسي منظم وسلس، وفقاً 

لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254. 

البحريــــــن تشــــــيد بتعــــــاون ســــــوريا ومنظمــــــة حظــــــر الأســــــلحة الكيميائيــــــة

الثلاثاء  النواب في جلسته يوم  يناقش مجلس 
القادم مشـــروع قانون بالتصديق علـــى الاتفاقية 
بيـــن مملكة البحريـــن والمجلس الدولـــي للتمور 
بشأن إنشـــاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة 
البحرين الذي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة 

بمجلس النواب بالموافقة عليه.
وتتمثل المبادئ والاســـس لمشـــروع القانون 
المحـــال من قبـــل الحكومة في رغبـــة المملكة في 
اســـتضافة مقر المرصد الدولـــي للتمور، والنص 
على الأوضـــاع القانونية للمرصد في البحرين على 
نحو يمكنه من القيام بمهامه ومســـؤولياته تحقيقا 
المرجوة من تأسيســـه، ولتعزيز مكانة  للأغراض 

البحرين كمركز إقليمي ودولي في سوق التمور.
والزراعة  البلديات  أكدت وزارة شؤون  بدورها 
ان اســـتضافة مملكة البحرين مقر المرصد الدولي 
للتمور، بصفتها عضـــواً فاعلاً في المجلس الدولي 
للتمور من شأنه الإســـهام في تعزيز مكانة المملكة 
على المستويين الإقليمي والدولي من خلال ترسيخ 
دورها كمنصة رائـــدة لدعم المبـــادرات الزراعية 
وتنميـــة قطاع النخيـــل والتمور وإبـــراز قدراتها 
المؤسســـية والتنظيميـــة في اســـتضافة الهيئات 
والمؤسســـات الدولية، بما يعكس الثقة في البيئة 
الداعمة التـــي توفرها المملكـــة لتطوير القطاعات 

الحيوية وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأضافت انه فيمـــا يتعلق بالأعباء والالتزامات 
المالية المترتبة على توقيع اتفاقية إنشـــاء المرصد 
الدولـــي للتمور بمملكة البحريـــن، فلن تكون هناك 
أي أعباء أو التزامات مالية علـــى مملكة البحرين، 
إذ ســـيتكفل المجلس الدولي للتمور بكل التكاليف 
والمصاريف المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرصد بما 

في ذلك التجهيزات الإدارية والفنية واللوجستية.
وبشـــأن حجم إنتاج التمور ومشتقاته بمملكة 
الـــوزارة ان الإنتاج خلال عام  البحرين، أوضحت 
2024 بلغ حوالي 14 ألف طـــن، ما يعكس الجهود 
المبذولة في تطوير قطاع النخيل والتمور، ويسهم 
الـــدول المنتجة  في تعزيز مكانـــة المملكة ضمن 

للتمور على المستوى الإقليمي.
مـــن جانبهـــا أوضحـــت وزارة الخارجية ان 
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دور المملكة بصفتها مركزاً 
إقليميا ودوليا في مجال إجـــراء البحوث وتطوير 
قطاع التمـــور، وتبادل الخبـــرات والمعلومات، إذ 
يعـــد المرصد الدولي للتمور مبادرة اســـتراتيجية 
تهدف لأن يكـــون مركزاً دولياً فـــي جمع وتحليل 
ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التمور 
لصناع  موثوقاً  ومعرفياً  إحصائياً  عالمياً، ومرجعاً 
القرار والدول الأعضـــاء والجهات المعنية بالقطاع 

الزراعي.
البحرين لاستضافة  مملكة  اختيار  ان  وأضافت 

المرصد يعكس المكانة المتميـــزة التي تحظى بها 
بيئة  باعتبارها  والدولية،  الإقليمية  الساحتين  على 
داعمة للابتكار الزراعـــي، وموئلا للتجارب الرائدة 
في قطـــاع الأمـــن الزراعي، ويؤكد ثقـــة المجتمع 
الدولي في قدرة المملكـــة على احتضان المبادرات 
الاســـتراتيجية، كما ان اســـتضافة مملكة البحرين 
للمرصد الدولي للتمور لن تلزمها بأي أعباء مالية، 
بل إن هذه الاستضافة ســـتعزز مكانة المملكة على 
الصعيـــد الإقليمي باعتبارهـــا حاضنة منظمة ذات 
طبيعة مهمة على الصعيـــد العربي، وأن البحرين 
تعد بيئة آمنة وجاذبة لاحتضان أي منظمة أو فرع 

للمنظمة الدولية.

ــن ــ ــ ــور في البحري ــ ــ ــي للتم ــ ــ ــد الدول ــ ــ ــر المرص ــ ــ ــاء مق ــ ــ ــون إنش ــ ــ ــروع قان ــ ــ ــث مش ــ ــ ــواب« يبح ــ ــ »الن

كتبت: زينب إسماعيل
عن  الصـــادرة  الإحصائيات  أحدث  كشـــفت 
العمالة  نسبة  ارتفاع  الاجتماعية  التأمينات  هيئة 
الســـنوات  الخاص خلال  القطاع  فـــي  الأجنبية 
الخمس الأخيرة بنســـبة 11.3%، إذ وصل عددهم 
حتى الربع الثالث من العام الماضي إلى 473 ألفا 
و323 عاملا، فيما كان عددهم نحو 419 ألفا و438 

عاملا في عام 2021.
وأفادت الإحصائيات بـــأن 86% من العمال 
الأجانب في البحرين بين ســـن 20 و49 سنة، إذ 
يصل عددهم إلى 406 آلاف و639 فردا، في الوقت 
الذي لا يتجاوز عدد المسنين منهم 2%، وعددهم 

نحو 10 آلاف و69 فردا.
وذكرت الأرقام الرســـمية الصادرة في الربع 
الثالث أن 11 %من أولئك العمال بين سن 50 و59 

سنة، وعددهم يصل إلى 52 ألفا و396 فردا.

وأكدت الأرقام أن متوسط أجور المسنين من 
العمالة الأجنبية أعلى من الشـــباب، إذ يبلغ نحو 
647 دينارا بحرينيـــا، 650 دينارا للذكور و607 
دنانير للإناث. ويتراوح متوســـط أجور الشباب 

بين 73 دينارا و234 دينارا. 
وأوضحت أن متوســـط أجور الإناث أعلى من 
الذكور، إذ يصل متوسط رواتبهن إلى 353 دينارا 
بحرينيا مقابـــل 257 دينارا للذكـــور. فيما يبلغ 
متوسط الأجر الإجمالي للأجانب نحو 267 دينارا.
ويشـــكل الذكور نحـــو 89.5 %من إجمالي 
العمالة في البلاد، ويبلـــغ عددهم نحو 423 ألفا 

و413 رجلا، مقابل 49 ألفا و910 إناث. 
وأكدت الإحصائيات للربع الثالث من 2025 أن 
71 %من العمالـــة الأجنبية رواتبهم أقل من 200 
دينار، وعددهم ما يقـــارب 336 ألفا و746 فردا، 
فيما 5 %منهم رواتبهم تصل إلى ألف دينار وأكثر، 

وعددهم يقارب 21 ألفا و406 أفراد.

86% منها بين 20 و49 سنة
ــــــنوات ــــــة في 5 س ــــــة الأجنبي ــــــاع العمال ــــــبة ارتف 11% نس


